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 تعليمات النشر في مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

داخل العراق أو خارجـ,،   ةلا يكون البحث قد نُشِر أو قُبِل للنشر في مجل .أن5ْ
 العالمية. المعلوماتشبكة  لىأو مستلا من كتاب أو محمّلا ع

 تخصص,. حقلمعرفة علمية جديدة في  حثيضيف الب أنْ. 0
: عنـوان  تـي النحو الآ على تّبويُر العلمي، المنهج قواعدالبحث  يرعى أنْ. 2

 خلاصــةعملــ,/  كــانوم ،بــركر درجتــ, العلميــة احــثالب اســ البحــث/  
ــاللاتع العرب  ــةالبحــث ب ــةوالإ ي ــة/ كلمــة/    لا نجللييي ــا م تتجــاوأ أّ  منهم

ــة ــث/ ا ا  ــ المقدم ــا البح ــا ج ة/ م ــيات والنت ــوام / والتوص ــة اله  نهاي
 والمراجع. لمصادربا ثبتالبحث/ 

لتحديـد صـلاحيت,    عا ـاا  المتتص ـّ  ن. يخضع البحـث للتحكـي  السـر  م ـ   4
، ولهيـةة التحريـر   بـل أم لم يُقْ للنشـر  بِلسوا  قُ احب,للنشر، ولا يعاد إلى ص

 الر  تراه مناسبا. تيبعلى وفق التر بحوثنشر ال لاحيةص
بخــ   ،() امجمطبوعــة باســتتدام برن ــ وث. تقــدم البح ــ1

 للاـة ( ) وبخـ   ،العربيـة  اـة ( لل)
 .هوام ( لل50( للبحث و)54) بحج  الإنجللييية،

 الأبيات الشعرية باستعمال الجداول . يق. تنس6
( بجهـاأ )اسـكنر( وّمّـل    الصـور ، التوضـيحية  الرسوم، ا را   حب. تس 7

 على قرص البحث.
ــلاث نس ــ  8 ــدم الباحــث ث ــ خ. يق ــرص     نم ــع ق ــة باباســوب، م ــ, مطبوع بحث

 (.مضاوط )
 يت,إلى الباحــث إ ا مــا قــرر خــباان علميــان عــدم صــلاح   لبحــثيعــاد ا لا. 9

 للنشر.
 يخضع لأمور فنية. لة. ترتيب البحوث في المج52
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 (.9: )بريد صندوق
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حِيمِ  ـنِٰ الرَّ حَْْ ـهِ الرَّ  بسِْمِ اللَّ

ى اعْمَلُوا وَقُلْ   قال تعالى:  وَالُْْؤْمِنُونَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللََُّّ فَسَيَََ

 العدد : افتتاحية       

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكلل لييله و والةلوا والسلوى ليلى  لاتى 
 وأةحابه المنتجبين.النبيين وليى آله 
 أما بعد : 

وتسلللللتمة ملللللعية مجيلللللة كييلللللة المللللليل الثوسللللل  الجامعلللللة مةا  لللللة ليبلللللاح ين 
المت ةةللين  لل  مجلللاوم العيللوى اانسلللانية وااجتماليللة و لت للل   دةب للى سلللوا  
كللانوا أسللاتوا أو ثيبللة دكتللوةاهو كمللا ان ل للا اع للة اايجللاب  ليللى سللمعة الم سسللة 

غيةهللا مللن المجللوم العيميللة مكانللة م مللة ومةموقللة  لل  التلل  تنتملل  إلي للاو لتتبللوأ ك
نسيج م سسام التعييى العال  ومةاكز البحث العيم  الم تيفلةو ووللل لملا تسل ى بله 

    لميية إنتاج المعة ة وتيسية تداول ا بين الم تمين من الباح ين والمعنيين.
عهمية  ول وا نوحظ تزايد إدةال الجامعام ومةاكز البحث العيم  الم تيفة

المجلللوم العيميلللة المحكعملللة بالتباةهلللا م ملللةاش أساسلللياش ملللن م ملللةام قيلللا  مسلللتو  
اانتاجيللة العيميللة والمعة يللة  ي للا مللن النللاحيتين النوليللة والكميللةو  مللن  للول هللوا 
ق لللاو  النللوم مللن المجللوم تسلللجل الجامعللام ومةاكللز البحلللث العيملل  ح للوةها وتفوع

لجامعلة أبواب لا أملاى البلاح ين اللوين ي منلون وليى ولل تفتح مجية الميل الثوس  ا
 بأهمية الن د والتجديد بما ي دى ال  ايا المعاةةا. 

 ومن الله التوفيق                
 

               مدير التحرير                                            
 الأستاذ المساعد الدكتور                                          

 القره غوليجاسم حسن                              
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 المقدمة
الله وكفى وسلام على عبادة الذين اصطفى محمد واله الشرفاء، الحمد لله الذي بسم 

شرف الانسان وكرمه بحمل رسالة العلم، وجعلهُ نوراً يستضاء به في الظلمات، ومنار 
يسترشد به للوصول الى الكمال المنشود، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل 

... لقد اهتم الاسلام بمعاملات الناس واولاها اما بعد  عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اهتماماً كبيراً؛ من اجل تنظم حياتهم ولتجنب وقوعهم بالموبقات، ولذلك جعل لكل 
معامله احكام خاصه بها كما هو الحال في البيع والهبة والزواج وغيرها، ونظر لعدم 

معلومات وجود ادله واضحة في مسألة المعاطاة في النكاح استعرض الباحث ال
الخاصة بهذا الموضوع واستطاع ان يبين اراء الفقهاء والخروج بمعطيات تفيد 

 الباحثين والقراء عن حقيقة المعاطاة في النكاح.
 ليكون هذا الجهد المبذول قطره في خدمة المسيرة العلمية. 

 : كلمات مفتاحية
 الأدلة. -5. الفقهاء-4. البيع-3. النكاح-2. المعاطاة-1
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 الدراسة:ملخص 
ان موضوع المعاطاة من المواضيع التي شغلت مساحة في الفقه الاسلامي، فكان 
البحث في هذا الموضوع من حيث اثبات الصحة والفساد، وقد جرت سيرت العلماء 
على امضاء هذه المعاملة رغم وجود بعض القائلين بعدم الصحة، وبعد تحرير النزاع 

تقل الباحث الى البحث في مسألة المعاطاة في في قبول المعاطاة في المعاملات ان
 النكاح. فانتظم البحث على مطالب اربعة:

المطلب الاول التعريف بالمعاطاة في اللغة والاصطلاح، واما المطلب الثاني فقد 
اشارة الى حكم المعاطاة في الشريعة الاسلامية المقدسة، واما المطلب الثالث فقد تم 

نكاح من حيث الصحة والفساد وفي الطلب الرابع تم توضيح فيه بيان المعاطاة في ال
حكم المعاطاة في القانون وفي الخاتمة اشار الباحث الى اهم النتائج التي توصل 

  اليها من خلال هذا البحث، ومن الله التوفيق.
 

Al-Mahatta in marriage, a study in jurisprudence and positive law 
Dr. Muhammad Ali Raghbi (responsible writer) 

Associate Professor - Department of Jurisprudence and Principles 
of Islamic Law - University of Qom – Iran 

 
Haider Rahim Sabet 

PhD Student - Department of Jurisprudence and    Principles of 
Islamic Law - University of Qom –   Iran 

Abstract 
The subject of giving is one of the topics that occupied a Space in 
Islamic jurisprudence, so the research was on this topic in terms 
of proving validity and corruption, and the Scholars have gone 
through the signature of this transaction despite the presence of 
some who say that it is not valid, and after the liberation of the 
dispute in accepting the giving in Transactions, the researcher 
moved to the research In the matter of Almaatta in marriage. The 
search wa organized around four demands: 
The first requirement is the definition of giving in terms of 
language and terminology, and as for the second requirement, it 
referred to the rule of giving in the holy Islamic law, and as for the 
third requirement, the statement of giving in marriage in terms of 
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validity and corruption was made, and in the fourth demand, the 
rule of giving in law was clarified, and in the conclusion, the 
researcher referred to the most important The results reached 
through this research, and God grant success 
Keywords. Given, Marriage, Selling, Jurists, Evidence 

 
 المطلب الاول: تعريف المعاطاة لغةً  واصطلاحاً 

 اولاً : المعاطاة في للغة.
هـ( 395لقد اشتملت كتب اللغة على تعريف مفهوم المعاطاة، فذكر ابن فارس )ت
 (. 1قائلاً : )والمعاطاة المناولة، واعطيت فلاناً عطاء، والتعاطي الاقدام والجرأة( )

هـ( قائلًا: )المعاطاة المناولة، وفلان يتعطى كذا أي يخوض 666واورد الرازي )ت 
 (. 2فيه( )

هـ(: )المُعاطَاة مِنْ ذلِكَ لِأَنَّهَا مناولة لكِنِ استعملها الْفُقَهَاء في 777وقال الفيومي )ت 
ة وَمِنْهُ فُلَان )يَتَعَاطَى( كذا إِذَا أَقْدَم عَلَيْه وفَعَلهُ( )  (.3مُنَاوَلَةٍ خَاصَّ

 
 ثانياً: المعاطاة في الاصطلاح 

هم:) أن يعطي كل من لقد ورد تعريف المعاطاة عند الامامية على ما فسره جماعة من
 (.4أثنين عوضاً  عما يأخذه من الاخر( )

واما عند الحنفية فقد ذكر الدسوقي قائلًا: )حقيقة التعاطي وضع الثمن وأخذ المثمن 
عن تراض منهما من غير لفظ، وهو يفيد أنه لا بد من الاعطاء من الجانبين لأنه 

 (. 5من المعاطاة وهي المفاعلة( )
قال الحطاب: )قال الشيخ زروق: هي أن يعطيه الثمن فيعطيه وعرفها المالكية 

 (.6المثمن من غير ايجاب ولا استيجاب( )
وجاء عن الشافعية بمعنى: )أن يتفقاء على ثمن معين من غير ايجاب ولا قبول،  

 (.7وقد يوجد لفظ من أحدهما( )
برضا  ويمكن ان يعرف المعاطاة بتعريف جامع وشامل وهو ان المعاطاة: اتفاق

 الطرفين بدون ايجاب وقبول. 
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 المطلب الثاني
 حكم المعاطاة في الشريعة الاسلامية. 

تباينت الآراء الفقهية في مسالة صحة المعاطاة وعدمها، فالبعض منهم اشترط اللفظ 
في صيغة العقد، والبعض الاخر لم يشترط، وعلى ضوء ذلك سوف يتم بيان الرأيين 

 مع بيان الراي الارجح. 
 الادلة والاقوال على صحة المعاطاة. لاً :او 

من الادلة على صحة المعاطاة سواء كانت تدل على الاباحة او الملك، هو شمول 
 اطلاقات أدلّة البيع وعموماتها. 

 الدليل القرآني: -1
 واستند القائلون بهذا القول الى ما جاء في قوله تعالى: 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ﴿ 
 ( فان البيع المعاطاتي يعده العرف عن تراض فتشمله الآية الكريمة.8﴾)مِنْكُمْ 

أنّ المراد بالأكل إمّا  فقد جاء:) في تقريب دلالتها على أنّ المعاطاة تفيد الملك هو
مّا التصرف، فعلى الأوّل تدلّ بالمطابقة على حصول الملك بالمعاطاة، وذلك  التملّك وا 
لدلالتها على جواز تملّك أموال الناس بالتجارة عن تراض التي منها المعاطاة، والمراد 

عن التملّك  بالجواز حينئذ الصحّة لإسناده إلى الفعل الاعتباري، والتعبير بالأكل كناية
شائع في الاستعمالات العرفية حتّى في لغات غير العرب وعلى الثاني تدلّ بالملازمة 
العرفية على ذلك، وذلك لأنّ معناها حينئذ أنّه يجوز تكليفاً التصرف في أموال الناس 
بالتجارة عن تراض، وجواز جميع التصرفات تكليفاً حتّى المتوقّفة على الملك يلازم 

 (. 9اً ()الملك عرف
 ( 17﴾) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وفي قوله تعالى:﴿ 

مما استظهره السيد الامام الخميني من أن المقصود بالعقد هنا هو المتبادر عرفاً 
تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حتى  تبادل الاضافتين الاعتباريتين كما في قوله تعالى:﴿ وَلاَ 

سره )ان العرف يساعد على هذا المعنى وليس  قدس قال (11)لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾يَبْ 
 (12ما يقال من أن العقد هو العهد الموثق( )

 دليل السيرة:  -2
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ومن الادلة على صحة المعاطاة هي السيرة، والمقصود بالسيرة هنا سيرة المتشرعة، 
ة تبعاً للمحق الثاني إلى قال الشيخ الانصاري في هذا المضمون:) وذهب جماع

حصول الملك. ولا يخلو عن قوة للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة 
معاملة الملك في التصرف فيه بالعتق والبيع والوطيء والإيصاء وتوريثه وغير ذلك 

  (.13من آثار الملك( )
 الاختلاف  واما اقوال الفقهاء التي جاءت لبيان صحة المعاملة بالمعاطاة رغم

 في ارادتها الاباحة او الملك هي:
اقوال فقهاء الامامية: ذهب بعض فقهاء الامامية ان السبب الفعلي يقوم مقام -1

 (.14السبب القولي ومن هذا فهي تفيد الاباحة لا الملك )
وذكر صاحب العروة الوثقى في كتابه انه: )يعتبر في حقيقة البيع أن يكون بإيجاب 

أو اشاره أو كتابة أو تعاطٍ من الطرفين أو أحدهما فلو أنشأ التمليك خارجي من لفظ 
في قلبه وقبل المشتري لا يكون بيعاً حقيقياً بل الظاهر أن الأمر كذلك في جميع 

 (. 15العقود والايقاعات( )
 .السلام انما يحلل الكلام ويحرم الكلام وعلى هذا يحمل قول الإمام الصادق عليه 

بالمعاطاة، بان ينشئ البائع البيع بإعطائه  البيع سيستاني: )الظاهر وقوعوقال السيد ال
المبيع إلى المشتري، وينشئ المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع، ولا فرق في 

وأخذ المشتري  المبيع صحتها بين المال الخطير والحقير، وقد تحصل بإعطاء البائع
ا في الذمة أو بإعطاء المشتري الثمن وأخذ بلا إعطاء منه، كما لو كان الثمن كلي

 .(16البائع له بلا إعطاء منه، كما لو كان المثمن كليا في الذمة( )
 
 اقوال فقهاء العامة:-2

اختلف فقهاء العامة القائلين بصحة المعاطاة فمنهم من قال بصحتها فقط بالأمور 
ن لم يحصل الإيجاب  الحقيرة وهذا ما اشاره اليه أبو حنيفة: )يكون بيعاً صحيحاً  وا 

دليلنا: إنّ العقد -وقدم الدليل على ذلك بقوله-والقبول وذلك في المحقّرات، دون غير
حكم شرعي، ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا، فيجب أن لا يثبت، و أمّا الإباحة 

 (. 17بذلك، فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها( )

https://meuip.co/
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 المحقرات وغيرها، فقد اورد السرخسي: واما الاخرون قالوا بصحتها في 
 (.18)فان البيع بالتعاطي ينعقد عندنا؛ لان المقصود تمام الرضا( )

وفي نفس المضمون قال المرداوي: )الصحيح من المذهب صحة بيع المعاطاة مطلقاً 
 (. 19وعليه جماهير الاصحاب وهو المعمول به في المذهب( )

: )وينعقد البيع بالتعاطي بدون لفظة الإيجاب وذكر صاحب المحيط البرهاني قائلاً 
 (. 27والقبول، على هذا اتفقت الروايات، والأصل فيه عرف الناس وعاداتهم( )

ومن الاقوال التي جاءت لبيان صحة المعاطاة وان البيع غير مخصوص بالإيجاب 
ما علق والقبول قول ابن قدامة: )والان البيع كان موجوداً بينهم معلوماً عندهم وان

الشرع عليه أحكاماً وبقاه على ما كان فلا يجوز تغيره بالرأي والتحكم، ولم ينقل عن 
النبي صلى الله عليه واله ولا عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم استعمال 
الايجاب والقبول، ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم لنقل نقلًا شائعاً ، ولو كان ذلك 

م يتصور منهم اهماله والغفلة عن نقله، ولان البيع مما تعم به شرطاً  لوجب نقله، ول
البلوى فلو اشترط له الايجاب والقبول لبينه صلى الله عليه وسلم بياناً  عاماً  ولم 
يخفى حكمه لأنه يفضي الى وقوع العقود الفاسدة كثيراً  وأكلهم المال الباطل، ولم 

أحد من أصحابه فيما علمناه، ولان ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن 
الناس يتابعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر، ولم ينقل انكاره قبل مخالفينا، 

 (. 21فكان ذلك اجماعاً ()
 الادلة والأقوال على عدم صحة المعاطاة ثانياً :

 لقد استدل القائلين بعدم صحة المعاطاة بعدت ادلة منها: 
لد بن الحجّاج أو ابن نجيح قال: )قلت لأبي عبد الله )عليه الدليل الاول: رواية خا 
السلام(: الرجل يجيء فيقول: اشتر هذا الثوب واُربحك كذا وكذا. قال: أليس إن شاء  

ن شاء أخذ؟ قلت: بلى. قال: لا بأس به، إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام(  ترك وا 
(22 .) 

 المناقشة في سند الروية: 
هل الراوي خالد بن الحجاج او ابن النجيح وقع الخلاف في ذلك، الذي ورد في 
التهذيب انه خالد بن الحجاج، ولكن ما ورد في الكافي خلاف ذلك فقد ذكر ان الراوي 
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هو خالد بن النجيح، فبناء على القول بان الراوي هو خالد بن الحجاج فالرواية تسقط 
ى وثاقته، وعلى القول بانه خالد بن نجيح الذي عن الاعتبار لعدم وجود الدليل عل

 روى عنه صفوان، فهو من الثقات، فتكون الرواية معتبره. 
 واما مضمون الرواية:

-الله(: )في ذيل الرواية   فالعبرة في ذيل الرواية، حيث ذكر صاحب الوسائل )رحمه 
البيع بغير صيغة، فلا أنّ فيه دلالة على عدم انعقاد -إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام

 (.23)) يكون بيع المعاطاة معتبراً، فتدبّر
عن الرجل -السلام عليه -الدليل الثاني: صحيحة الحلبي انه قال: )سئل أبوعبدالله 

يزرع فيزرع أرض اخر فيشترط علية للبذر ثلثاً ، وللبقر ثلثاً. قال: لا ينبغي أن يسمّي 
(. هذه الرواية تدلّ أيضاً على عدم انعقاد البيع 24( )بذراً ولا بقراً، فإنّما يحرّم الكلام

بغير صيغة؛ فإنّ معناها أنّ صيغة البيع إن أدرج فيها أنّ للبذر ثلثاً وللبقر ثلثاً بطل 
والواقع عدم دلالة هذه الرواية على  البيع، فأصل أنّ البيع لابدّ له من صيغة ينعقد بها

لى المقاولة التي هي كلام يعيّن البناء على بطلان المعاطاة أيضاً إنّما هي ناظرة إ
كون ثلث للبذر وثلث للبقر بينما المعاطاة لا دلالة فيها على ذلك، وهي أيضاً أجنبيّة 
عن أنّ البيع الذي يقع مبنيّاً على هذه المقاولة هل هو بالصيغة أو بالكتابة أو 

 بالمعاطاة؟
ني، عن علي بن عبد العزيز، الدليل الثالث: في خبر )عن محمد بن هارون الزنجا

عن القاسم بن سلام بأسناد متصل عن النبي صل الله عليه واله نهى النبي عن 
( والنظر هنا في مضمون الرواية ولازمه انه 25المنابذة والملامسة وبيع الحصاة( )

حصر الانشاء باللفظ دون الافعال، وهذا مدفوع بان النهي هنا عن جهالة المبيع 
 ية انشاء البيع بالفعل. وليس من ناح

الدليل الرابع: ماذكرَ في كتب العامة قوله صل الله عليه واله: )انما البيع عن 
 (. 26تراض()

ان هذا الحديث عندهم حصر صحة البيع في الرضا وهو معنى حاصل بالقلب ولا 
(. وهذا يرد بان 27يمكن الاطلاع عليه، فلابد من لفظ يدل عليه وهو الصيغة )

 ايضا يكون كاشف عن الرضا.الفعل 
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ومن هنا نجد ان الادلة المتقدمة لا يمكن ان تثبت امام النقاش في المتن والمضمون، 
بالإضافة الى مخالفتها الى سيرة المتشرعة التي سارت على امضاء عقد البيع 

 بالمعاطاة وهذا ما معمول به الى يومنا هذا.
 اقوال فقهاء الامامية:-1
هناك من الفقهاء من يرى بطلان العقد بالمعاطاة ولكن يبقى هذا الراي ضعيف قبال  

الآراء الكثيرة ففي ضوء ذلك ذكر المحقق الحلي قائلًا: )لا يكفي التقابض من غير 
ن حصل من الامارات ما يدل على ارادة البيع( ) ( فهو يشترط الفظ في 28لفظٍ  وا 

 ول.العقد المشتمل على الايجاب والقب
واما العلامة في التذكرة انه قال عن الصيغة: )لأشهر عندنا أنّه لا بدّ منها، فلا يكفي 

 (. 29التعاطي في الجليل والحقير، مثل: أعطني بهذا الدينار ثوباً( )
 اقوال فقهاء العامة:-2

ول واما اقوال فقهاء العامة فقد ذكر النووي قائلًا: )ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقب
فأما المعاطاة فلا ينعقد بها البيع لان اسم البيع لا يقع عليه والايجاب أن يقول بعتك 
أو ملكتك أو ما أشبههما والقبول أن يقول قبلت أو ابتعت أو ما أشبههما فان قال 
المشترى بعني فقال البائع بعتك انعقد البيع لان ذلك يتضمن الايجاب والقبول وان 

 (.37سلعة ففيه وجهان( ) كتب رجل الي رجل ببيع
وقال الشيرازي: )ولا ينعقد البيع الا بالإيجاب والقبول، اما المعاطاة فلا ينعقد بها  

 (.31البيع؛ لان اسم البيع لا يقع عليها( )
وجاء في فتح العزيز: )الايجاب والقبول اعتبرا للدلالة على الرضا الباطن ولا تكفي 

 (. 32المعاطاة( )
يم: )وأطلقه فشمل الخسيس والنفيس الأن المعنى يشمل الكل وهو وقال ابن النج 

(. أي ان اللفظ مطلق فيشمل الخسيس 33الصحيح المعتمد كما في الهداية وغيرها( )
 الذي ليس له قيمة معتدة بالإضافة الى الاشياء النفيسة التي لها قيمة   

 المعاملات.هذه بعض أقوال فقهاء العامة الرافضين لأجراء المعاطاة في 
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 المطلب الثالث: المعاطاة في عقد النكاح
بعد ان حرر النزاع في قبول عقدة المعاطاة وعدم قبوله نشرع في بيان المعاطاة في 
النكاح من حيث الجواز وعدمه.    فالمقصود بالمعاطاة في النكاح: هو انشاء عقد 
النكاح انشاءً فعلياً غير لفظي، غير ناظرين الى ما يتحقق به ذلك الانشاء من فعل 

ذه المسالة بين من اجاز انعقاد النكاح بالمعاطاة (، ولقد اختلف الفقهاء في ه34)
 وبين من منع ذلك. 

 اولًا: الادلة والاقوال على صح المعاطاة في النكاح.
بناءً على التوسع في معنى المعاطاة فيشمل كل فعل يدل على إنشاء العقد ولو لم 

 قال: يكن بمبادلة العوضين كعقد النكاح وهذا ما احتمله الأخوند الخرساني حيث
)قد عرفت في بعض الحواشي السابقة، أن لفظ المعاطاة ليس مما ورد في آية أو 
رواية، ولا في معقد الإجماع، بل من المعلوم أنه عبر بها عن المعاملة المتعارفة 
ن لم يصدق  المتداولة، فالمدار في ترتيب الأحكام والآثار على ما هو المتعارف، وا 

الإعطاء، بل ولو لم يصدق عليه بناء على حصول  عليه معنى المعاطاة، بل معنى
التمليك وتحقق المعاملة بالمقاولة، ويكون الإعطاء من طرف أو طرفين من باب 
الوفاء بها لا إحداثا أو تتميماً لها على ما احتملناه، فالعمدة تحقيق ذلك، وعليك 

 ( فبين بهذا الكلام سعة معنى المعاطاة.35بالتحقيق( )
الفقهاء منهم محمد حسن القديري حيث قال: )كلمة المعاطاة لم ترد في وتابعه بعض  

نص من النصوص حتى ندور مدار مفهومها، بل المراد منها في المقام كل إنشاء 
( فيستشف 36فعلي قبال الإنشاء القولي، فلا تنحصر المعاطاة بالتعاطي مطلقا( )

مختص بعقد معين بل يشمل  من خلال كلامهم ان المعاطاة له دائرة واسعة فهو ليس
 جميع العقود بدون استثناء ومنها عقد النكاح. 

واضاف في نفس المضمون السيد محمد صادق الروحاني قائلًا: )لفظ المعاطاة لم 
يرد في آية ولا رواية كي ينازع في تعيين مفهومه، بل المراد بها البيع الذي أبرز بغير 

 (.37ها إبراز ذلك الاعتبار النفساني( )الصيغ المخصوصة من الأفعال المقصود ب
من خلال كلام الفقهاء المتقدم نجد ان المعاطاة تدخل في جميع العقود ومنها عقد 

 النكاح لعدم ورود دليل على اختصاصها بالبيع.
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وفي محل الجواب على هذا الكلام نقول صحيح ما ورد من ان المعاطاة لم يرد فيها 
ولكن هذا ليس دليل على شمولها لعقد للنكاح؛ لان دليل على اختصاصها بالبيع، 

ذلك يحتاج الى دليل وحيث انه لا يوجد دليل فلا يصح القول بان المعاطاة تصح في 
 النكاح لان الدعوى خاليه من الدليل وانه لو وجد لبان.  

 
 ثانياً : القائلين بفساد المعاطاة بالنكاح. 

النكاح بالمعاطاة، فقد ذكر الشيخ الانصاري هناك عدة اقوال للفقهاء في مسالة فساد 
قائلًا: )أجمع علماء الاسلام، كما صرح به غير واحد على اعتبار أصل الصيغة في 
عقد النكاح، وأن الفروج لا تباح بالإباحة ولا بالمعاطاة، وبذلك يمتاز النكاح عن 

 (. 38السفاح، لأن فيه التراضي أيضا غالبا( )
نصاري يتبين ان هنالك اجماع على عدم قبول نكاح من خلال كلام الشيخ الا

المعاطاة وانه لابد من الصيغة في العقد باعتبار ان عقد النكاح يختلف عن عقد البيع 
 وليس بالضرورة اذا اجزنا المعاطاة في البيع نجيز المعاطاة في النكاح. 
)فالمعاطاة في وافاد صاحب العناوين مستشكل على اجراء النكاح بالمعاطاة قائلاً : 

النكاح مما لا يمكن فرضه؛ لأنها إما تمليك أو إباحة، وليس للزوجة إباحة نفسها ولا 
تمليكها إلا بمحلل شرعي، فلو توقف التحليل أيضاً على التمكين والإباحة والتسليط 
لزم الدور، وهذا كلام لا يخفى على من اطلع على الضوابط وورد مشرب الفقاهة، فلا 

منع دلالة العمومات أو إثبات دليل دال على إخراج المعاطاة في النكاح يحتاج إلى 
 (. 39عن تحتها()

واما فخر المحققين فقد حصر عقد النكاح بالصيغة المخصوصة ولم يجز العقد بغير 
كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة :(الصيغة اللفظية حيث قال

بالاستقراء، والنكاح عقد لازم قد وضع الشارع له ألفاظ خاصة واتفق الكل على 
صيغتين، زوجتك ..  وأنكحتك..، ثم اختلفوا في غيرهما، فذهب الشيخ في المبسوط 
والمرتضى وابن الجنيد وابن إدريس والمصنف)يريد بذلك العلامة، مصنف القواعد( 

 ( 47في المختلف إلى انحصار الصيغة فيهما، ومنع غيرهما، وجوّز آخر()
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وقال المحقق النراقي:)تجب في النكاح الصيغة باتفاق علماء الإسلام، بل الضرورة 
 (.41من دين خير الأنام، ولأصالة عدم ترتب آثار الزوجية بدونها( )

كافة على توقف النكاح وبين السيد العاملي صاحب المدارك بأنه: )أجمع العلماء  
  (42على الإيجاب والقبول اللفظيين( )

وفي نفس الصدد قال المحقق والمدقق البحراني: )أجمع العلماء من الخاصة والعامة 
 (. 43على توقف النكاح على الإيجاب والقبول اللفظيين( )

إنّ ووضح السيد الحائري السبب في رفض النكاح في المعاطاة قائلاً : )لو قلنا:  
المعاطاة في البيع إنشاء للتمليك والتملّك فالنكتة في أنّ المعاطاة في النكاح لا تعتبر 
عرفاً إنشاءً للزوجية بلحاظ مدرسة لا تسمح بالارتباط الجنسي غير القائم على أساس 
الزوجية هو أنّ نفس المعاطاة في النكاح مصداق للسفاح أو الحرام لأنّ هذا المصداق 

ناشئاً عن زوجية فكان حراماً، وهذا بخلاف المعاطاة في البيع فإنّ لم يكن عملا 
ن لم يكن ناشئاً عن الملكية الجديدة لكنّه لم يكن حراماً،  القبض أو الإقباض الأوّل وا 
لأنّ التصرف العملي في مال الغير برضاه جائز، وليس التصرّف العملي الجنسي 

يحرّم الارتباط الجنسي غير القائم على بمجرّد رضا الرجل والمرأة جائزاً لدى عرف 
أساس الزوجية، إذن فهذا التصرف مصداق لما يناقض النكاح، أي للسفاح أو الحرام 

 (.44فلا يساعد العرف على إنشاء النكاح به في دين يحرّم ذاك الارتباط( )
وفي نفس المضمون بين مكارم الشيرازي بقوله: )فالعمدة في عدم صحة المعاطاة في 

 (. 45نكاح هو الإجماع على اعتبار الصيغة فيه وارتكاز المتشرعة أيضا( )ال
واما عند فقهاء العامة يقول الزرقاء: )ان جوهر الحكمة الشرعية في عدم جريان 
التعاطي في عقد النكاح يظهر من الرجوع الى قاعدة يقرها الفقهاء هي أن الاباحة 

عة الجنسية فلذلك أجمعت الاجتهادات والبذل انما يجريان في الأموال لا في المت
الاسلامية على عدم انعقاد التعاطي دون الايجاب والقبول اللفظيين، كما كان عقد 
النكاح هو العقد الوحيد الذي اوجب فيه الاسلام شيئاً  من المراسيم الشكلية لصحته 

لريبة بأن اشترط فيه الاشهاد عليه واستحسن شهره واذاعته كي يشيع خبره وتنتفي ا
من اجتماع الرجل والمرأة على حياة مشتركة لا يعرف أساسها ومبناها كما تقدم( 

(46) 
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ومن خلال كلمات الفقهاء المتقدمة نجد ان الاجماع قائم على ان صحة النكاح  
متوقفة على الايجاب والقبول اللفظيين وان ما عدا ذلك لا يمكن الحكم من خلاله 

ان الشريعة الاسلامية شددت في موضوعين هما: بصحة العقد والسبب يعود الى 
القتل، والفروج، ولان النكاح تترتب علية حقوق كثيرة تخص الاسرة منها اثبات النسب 
والميراث فقد جاء المنع بأجراء نكاح المعاطاة حتى لا تضيع تلك الحقوق بأنكار أحد 

المعاطاة كل هذا الطرفين، بالإضافة الى عدم وجود دليل على صحة قيام الزوجية ب
 الاسباب ادت الى القول بالمنع من اجراء المعاطاة بالنكاح وهو الراي الراجح.

 
 المطلب الرابع: حكم عقد نكاح المعاطاة في القانون الوضعي

لم يتطرق القانون العراقي للمعاطاة بهذا اللفظ الصريح وانما ذكرت بعنوان الارادة 
العزم على فعل شيء معين ولا يعلم بوجودها الا الضمنية )وانها عمل نفسي ينعقد به 

(، فقد جاء في المادة 47صاحبها الا اذا قام بالتعبير عنها من خلال التصرفات( )
( )العبرة في العقود للمقاصد والمباني لا للألفاظ والمباني( فلإرادة الفعلية تكون 155)

فقه الاسلامي، ولكن كاشفة عن صحة المعاملة وهذا ما يعبر عنه بالمعاطاة في ال
هذا الكلام يقع بصورة عامه للعقد فهل يشمل عقد النكاح؛ فقد اشترط المشرع العراقي 
في عقد النكاح لابد من اللفظ بالصيغة كما جاء في قانون الاحوال الشخصية المادة 

( ) لا ينعقد عقد الزواج اذا فقذ شرطاً  من شروط الانعقاد أو الصحة المبينة 6)
اع كل من المتعاقدين كلام الاخر واستيعابهما بأنه المقصود منهُ عقد ومنها سم
 (.48الزواج ()

فالقانون العراقي يشترط الصيغة في عقد الزواج وان تكون مسموعة من قبل     
الطرفين، وهذا لا يتوفر في المعاطاة وعليه فالقانون العراقي اجاز الشرط الضمني في 

اطاة بالنكاح لعل ذلك من باب خطورة عقد النكاح وما عقد البيع ولم يجز ذلك بالمع
 يترتب عليه من اثار اقتضت التشديد فيه وقد وافق بذلك حكم الشريعة الاسلامية.  

( ما 9واما في قوانين الدول الاخرى، ومنها القانون الكويتي: فقد جاء في المادة )
 يلي:
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التي تفيد معناه عرفاً أو باي لغة  )يكـون الإيجـاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ
ويجوز ان يكون الايجاب بـين الغـائبين بالكتابـة أو بواسـطة رسـول وعند العجز عن 

(. وهذا 49فبالإشـارة المفهمـة( )-الكتابـة-النطق تقوم مقامه الكتابة، فإن تعـذرت 
وضعي ترفض يعني ان النكاح لا ينعقد بالفعل كما هو عليه المعاطاة. فالقوانين ال

 اجراء صيغة النكاح من دون الايجاب والقبول اللفظي. 
 

 الخاتمة والنتائج:
مـن اهـم النتــائج التـي توصــل اليهـا الباحــث فـي موضــوع المعاطـاة فــي النكـاح يمكــن ان 

 نلخصها بعدة نقاط هي:
ان حكـم المعاطـاة يطبـق فـي جميـع العقـود، مــا عـدا النكـاح علـى الـرغم مـن ســعة  .1

 نها لا تشمل النكاحالمعاطاة الا ا
اجمع الفقهاء من الامامية والعامة على القـول بعـدم صـحة المعاطـاة فـي النكـاح،  .2

حيــــث اجمعــــوا علــــى انعقــــاد النكــــاح بالصــــيغة المخصوصــــة المشــــتملة علــــى الايجــــاب 
 والقبول اللفظيين.

وجـــود توافــــق بــــين الشـــريعة الاســــلامية والقــــانون الوضـــعي بحصــــر عقــــد النكــــاح  .3
 ل اللفظيين، فقد وافق القانون الشريعة في هذه المسألة.  بالإيجاب والقبو 
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الاخوند، محمد كاظم الخرساني، حاشية المكاسب، الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد  .35

 17ق /1476الإسلامي، 
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